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خـــلاف فــاتح/الدكتور

محاضر أأستاذ

  لكلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة جیج

:مداخلة بعنوان

  : مقدمة

لك ذمال الأجنبي، و الأن الجزائر بحاجة ماسة إلى جلب الرأس اثنانالیوم لا یختلف 

یستدعي ضرورة توفیر  الذيبفعل تراجع أسعار المحروقات في السوق العالمیة، الأمر 

.الاستثماریةالمناخ الملائم للمستثمرین الأجانب من أجل إقامة مشاریعهم 

لكن على الرغم من الإصلاحات المتدرجة التي أقرها المشرع الجزائري بموجب 

 وتأ 3 في المؤرخ 09-16 رقم قانونالقوانین الاستثمار المتلاحقة و التي كان أخرها 

، إلا أن الهیئات المالیة و الاقتصادیة الدولیة لا تزال تتحفظ الاستثماربترقیةیتعلق2016

رز عوائق ولوج الأجنبي، حیث تعتبرها من أبالاستثمارتحكم على بعض القواعد التي 

، و التي بموجبها 51/49تأتي في مقدمة تلك القواعد القاعدة السیادیة السوق الوطنیة، و

على المستثمر الأجنبي الدخول في شراكة مع شریك وطني عمومي أو خاص على یتعین 

.المراد إقامته في الجزائرالاستثماربالمائة من أصول 51ا الأخیر لـ ذك هالسواء، مع امتلا

ه القاعدة كانت و لا تزال مثارا للنقاش و الجدل الواسع من طرف ذو لاشك في أن ه

الأزمة بعدالمتعاملین الاقتصادیین و المشتغلین على الموضوع بشكل عام، لاسیما في 
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تراف السلطات العمومیة، و لم یلبث الأمر أن انقسم لبلاد باعالاقتصادیة التي دخلت فیها ا

الأخر فریقفریقین، أحدهما یدعو إلى إلغاء تطبیق القاعدة، بینما یتمسك ال إلىهؤلاء 

حول مدى ا الجدل القائم یثار التساؤل ذفي القطاعات السیادیة فقط، و في خضم هبتطبیقها 

مقتضیات حمایة السیادة یوازن بینبشكل 51/49إمكانیة تطبیق القاعدة السیادیة 

.و متطلبات جلب المستثمرین الأجانب؟الوطنیة

جل الإجابة عن هده الإشكالیة من الأهمیة بمكان تقسیم موضوع المداخلة إلى أمن 

ثانیهما، بینما یتطرق 51/49السیادیة القانوني للقاعدة الأساسمحورین، یتطرق أولهما إلى 

.نطاق تطبیق القاعدةحصرالحاجة إلى إلى 

:51/49للقاعدة السیادیة الأساس القانوني:المحور الأول

لك الحق لا یكون على ذالأصل هو حریة التجارة و الصناعة طالما أن التمتع ب

ا المبدأ بطریقة تؤدي ذقد یستخدم ه إذحساب المصالح الوطنیة للدولة المضیفة للاستثمار، 

تنبه له و المساس بالسیادة الوطنیة للدولة، الأمر الذيإلى الإضرار بالمصلحة العامة 

عندما أقر جملة من الضمانات الكفیلة بحمایة المصالح الوطنیة، و لیس المشرع الجزائري

الاستثمارات التي تنصب قطاع المحروقات، مجال في  51/49 للقاعدة لك إقراره ذأدل على 

قوانین بموجب  لكذ، و إلى جمیع القطاعات الأخرى هده القاعدة قبل أن یوسع نطاق تطبیق

.2016إلى غایة سنة 2009المالیة المتلاحقة ابتداء من سنة 
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جویلیة 29المؤرخ في  10-06رقم بموجب الأمر 51/49إقرار القاعدة  -أولا

:المعدل و المتمم لقانون المحروقات2006

من المتفق علیة أن قطاع المحروقات یعد من القطاعات الإستراتیجیة في الجزائر، 

ا المجال، و یتعلق ذفي ه یحكم الاستثماربالمشرع إلى وضع قانون خاص دفع الأمر الذي 

28المؤرخ في 07-05ا الصدد بقانون المحروقات الذي كان أخره القانون رقم ذالأمر في ه

.لمتممالمعدل و ا20051أفریل 

29المؤرخ في 10-06الأمر رقم  أن المشرع الجزائري قد تراجع بموجب  اللافتو 

السالف الذكر فیما 07-05أقره في صلب القانون رقم  الذيعن المسلك 2006جویلیة 

الفقرتین لك بوضوح من خلال ذیتعلق بتحریر قطاع المحروقات في الجزائر، و یتجلى 

:منه، حیث جاء فیهما 32دة المانص الرابعة و الخامسة من

تتضمن عقود البحث و الاستغلال و عقود الاستغلال وجوبا بندا یسمح بمشاركة «

.المؤسسة الوطنیة سوناطراك، شركة ذات أسهم

و في كلتا الحالتین، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنیة سوناطراك، شركة ذات 

.»ه العقودذهبالمائة قبل كل مناقصة للمنافسة في 51أسهم، بنسبة لا تقل عن 

:منه ما یأتي77لك جاء في نص المادة ذو علاوة على 

بالشراكة مع یمكن المؤسسة الوطنیة سوناطراك، شراكة دات أسهم، بمفردها أو «

.أي شخص أن تمارس نشاطات التكریر

عندما تمارس المؤسسة الوطنیة سوناطراك، شركة دات أسهم ، هده النشاطات 

.»بالمائة على الأقل51بالشراكة مع أي شخص، فإن نسبة مشاركتها تحدد بـ 
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ا نص ذو ك أعلاه المذكورتین 77و  32 تینالماد يمن مضمون نصیستفادحیث 

فیما یتعلق 51/49تطبیق القاعدة أن المشرع قد أقر صراحة من القانون نفسه 68المادة 

المؤسسة الوطنیةمشاركة لك من خلال النص على وجوب ذ، و بقطاع المحروقات

عقود البحث و الاستغلال و عقود الاستغلال بالمائة في51بنسبة لا تقل عن سوناطراك

.المناقصةبطلان ، تحت طائلة ل بالأنابیبو النقو نشاطات التكریر

المشرع الجزائري قد وسع من مجال تطبیق القاعدة من المفید الإشارة إلى أن و  

07-05من القانون رقم 77تعدیل المادة إثرلك ذفي قطاع المحروقات، و 51/49

فیفري 20المؤرخ في 01-13بموجب القانون رقم ،السالف الذكرالمتعلق بالمحروقات

:ما یليجاء في الفقرتین الرابعة و الخامسة منهاحیث 20132

أسهم، نشاطات تحویل المحروقات  ذاتتمارس المؤسسة الوطنیة سوناطراك، شركة «

.بمفردها أو بالشراكة مع أي شخص

أسهم، بالشراكة  ذاتبالنسبة للنشاطات التي تمارسها المؤسسة الوطنیة سوناطراك، شركة 

أو فروعها  أسهممع أي شخص، تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنیة سوناطراك، شركة 

.»الأقلبالمائة على 51بـ 

القاعدة  وسع من نطاق تطبیقالتعدیل أن المشرع قد  اذه من نصبالتالي یتضحو 

، أقر تطبیقها في مجال تحویل المحروقات إذبنشاطات ما بعد الإنتاج، یتعلقفیما51/49

نشاط النقل عندما أخضع 2006سنة لك قد انتهج المسلك نفسه الذي سلكه ذو یكون ب

من خلال إلزام مساهمة سوناطراك ذاتهابواسطة الأنابیب أو تكریر نشاطات التكریر للقاعدة 

 الذيا ما یتسق مع التوجه ذ،و ه3بالمائة51د التي تبرمها بأقل نسبة مفروضة بـ في العقو 

.2009سلكته السلطات العمومیة بعد صدور قانون المالیة التكمیلي لسنة 
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:قانون الاستثماربموجب 51/49النص على القاعدة -ثانیا

قد كرس مبدأ حریة الملغى المتعلق بتطویر الاستثمار 03-01الواقع أن الأمر رقم 

، لاسیما ا التوجه شهد تراجعا متدرجاذأن هالاستثمار الوطني و الأجنبي على السواء، غیر 

51/49عندما أشار إلى ضرورة تطبیق القاعدة 2008بعد خطاب رئیس الجمهوریة سنة 

، قبل أن یصدر الوزیر الأول تعلیمة 4للمصلحة الوطنیةحمایةفي مجال الاستثمار الأجنبي 

شراكة تمثل فیها المساهمة تلزم المستثمرین الأجانب بممارسة نشاطهم الاستثماري في إطار 

لك ذتجسد ، و قد 5بالمائة على الأقل من الرأس المال الاجتماعي51الوطنیة المقیمة نسبة 

تطبیق ذي أقر صراحة ال 2009في صلب قانون المالیة التكمیلي لسنة بصفة قانونیة

ضمن أحكام 1مكرر4من خلال إدراجه للمادة على الاستثمارات الأجنبیة،  51/49قاعدة ال

، حیث منه58المادة لك بموجبذالملغى، و المتعلق بتطویر الاستثمار03-01الأمر رقم 

:على أنه 1مكرر4نصت الفقرة الثانیة من المادة 

الأجنبیة إلا في إطار شراكة تمثل فیها المساهمة الاستثماراتلا یمكن إنجاز «

بالمائة على الأقل من الرأس المال الاجتماعي، و یقصد 51الوطنیة المقیمة نسبة 

.»6بالمساهمة الوطنیة جمع عدة شركاء

على  اشترطتمن المادة نفسها قدأن الفقرة الثالثة و لا تفوتنا الإشارة إلى 

بغرض إعادة الأشخاص الطبیعیین و المعنویین الأجانب الدین یمارسون أنشطة الاستیراد 

بالمائة على الأقل 30بنسبة فیها المساهمة الوطنیة المقیمة وجوب بیع الواردات على حالها 

النص من خلال 2014إثر تعدیل ه النسبة ذقبل أن یتم رفع ه.الاجتماعيمن الرأس المال 

المادة الرابعة أشارت إلیهه الأنشطة، و هو ما ذعلى ممارسة ه 51/49ق القاعدة تطبیعلى 

من 56نص المادة موجب ، بعد تعدیلها بالذكرالسالف 03-01من الأمر رقم 1مكرر 

بغض النظر عن أحكام الفقرة «:جاء في الفقرة الثالثة منها فقد، 2014المالیة لسنة قانون

رس أنشطة الاستیراد بغرض إعادة بیع الواردات على حالها من السابقة، لا یمكن أن تما
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طرف أشخاص طبیعیین أو معنویین أجانب إلا في إطار شراكة تساوي فیها المساهمة 

.»7بالمائة على الأقل من الرأس المال الاجتماعي51الوطنیة المقیمة نسبة 

بعد حذفها من صلب یننقاشا و جدلا واسع51/49أثارت القاعدة و على أیة حال 

تأطیرها الاستثمار، و بترقیةالمتعلق 2016 أوت 3 في المؤرخ 09- 16 رقمالقانون 

:أنه2016من قانون المالیة لسنة 66فقد جاء في نص المادة بموجب قانون المالیة، 

بتأسیس الاستیرادترتبط ممارسة الأجانب لأنشطة إنتاج السلع و الخدمات و «

بالمائة على الأقل من 51شركة تحوز على المساهمة الوطنیة المقیمة على نسبة 

،»رأسماله

الشركة لهده النسبة في حالة امتثالضرورة قد أكد على المشرع مع ملاحظة أن

.8حصول أي تعدیل للتسجیل في السجل التجاري

القانوني في القانون رقم تجد أساسها 51/49ا الأساس یتضح أن القاعدة ذو على ه

، و على 2016لسنة ا قانون المالیة ذالمتعلق بالمحروقات المعدل و المتمم، و ك05-07

و حمایة الرغم من الأهمیة التي تكتسیها في سبیل المحافظة على المصالح الوطنیة

المستثمرین تقییدالعائق الذي یؤدي إلى وصفلك لا ینفي عنها ذ، إلا أن الاقتصاد الوطني

.یستدعي ضرورة إعادة النظر في نطاق تطبیقها الذيالأجانب، الأمر 

51/49الحاجة إلى إعادة النظر في نطاق تطبیق القاعدة :المحور الثاني

:51/49إعادة النظر في نطاق تطبیق القاعدة  دواعي -أولا

 مأمابدعوى أنها لا تشكل عقبة  51/49القاعدة تطبیق ب9تمسك البعض لقد  

ه القاعدة رئیس الاتحاد الوطني للمستثمرین ذو من أشد المدافعین عن هالاستثمار الأجنبي،

l'Union nationale des investisseurs UNI عبد الوهاب رحیم، الذي أكد على أن
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ا كانت ذتطبیق القاعدة لا یشكل عقبة أمام المستثمرین الأجانب لولوج السوق الوطنیة، إ

لك عدم ذالكافیة في إقامة مشاریعهم الاستثماریة في الجزائر، و لیس أدل على لدیهم الجدیة 

 لإعادةینفي أي حاجة  الذي، الأمر ذاتهاتأثر المملكة العربیة السعودیة من تطبیق القاعدة 

و أنها تعد ضمانة أساسیة للحفاظ على السیادة الوطنیة، و خاصةالنظر فیها أو تعدیلها، 

.10حمایة المتعاملین الوطنیین

لكن على الرغم من دلك تبقى الحاجة إلى إعادة النظر في المسألة مطروحة في ظل 

عدم قدرة المستثمرین ، و 2009تراجع حجم الاستثمارات الأجنبیة مند إقرار هده القاعدة سنة 

مة استثمارات ضخمة تتطلب الكفاءة و التأهیل و المهارات الفنیة الوطنیین على إقا

الضغوط بعدأكثر من ضروري، تطبیقهاأضحى حصر مجال ا ذو التكنولوجیة العالیة، ل

لها الحكومة الجزائریة من طرف المنظمة العالمیة للتجارة، و الإتحاد الأوروبي تعرضتالتي 

:ین و الأجانب على السواءو كدا المتعاملین الوطنی

:51/49ضرورة إلغاء القاعدة (OMC)المنظمة العالمیة للتجارة  طلب -01

، حیث تشكل هده هده المنظمةو دلك في إطار مفاوضات دخول الجزائر إلى 

القاعدة من أبرز التدابیر القیود المفروضة على الاستثمارات الأجنبیة، و اللافت أن الحكومة 

بالنسبة للاستثمار الأجنبي في القطاعات  51/49إلى إلغاء القاعدة  قد لمحتالجزائریة 

un، شریطة الحصول فترة عفو الإستراتیجیة délai de grâce سنوات 5إلى  4تمتد من ،

جانفي 05الوزیر الأول عبد المالك سلال في مؤتمر صحفي بتاریخ  أقره الذيو هو الأمر 

عبر عنه أمام نواب البرلمان بمناسبة عرض مخطط عمل الحكومة حیث أقر كما، 201411

صراحة أن الجزائر مستعدة للدخول في نقاش حول ما إدا كان ینبغي إلغاء القاعدة بالنسبة 

.الإستراتیجیةللقطاعات 
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  :49/51القاعدة  إلغاءالاتحاد الأوروبي  طلب  -02  

عبد السلام السابق ا السیاق أوضح وزیر الصناعة والمناجم الجزائري ذو في ه   

، عندما 2020من المقرر أن تختفي في عام " هده القاعدة أن 2014 جوان، في ربوابوش

وإنشاء منطقة التجارة الحرة، وفقا لاتفاق الشراكة مع .بدأ سریان حواجز التعریفات الجمركیةی

 إلى الحكومة الجزائریةوروبيالأدعا الاتحاد 2014ماي أوائلوفى . 12"الاتحاد الأوروبي 

.جل تسهیل المناقشات الثنائیةأتخفیف هذه القاعدة من 

 : إلغاء القاعدة جزائریینطلب المتعاملین الاقتصادیین ال-03

Leمنتدى رؤساء المؤسسات السابق لرئیس الیرى محمد حمیاني حیث Forum

des chefs d’entrepriseFCE 51/49، أن منظمته عارضت دائما تعمیم القاعدة

ة في العالم التي تطبق القاعدة على جمیع القطاعات، و یعتقد بأن الجزائر هي الدولة الوحید

الإستراتیجیة القطاعات تحدیدالأجنبیة ثم الاستثماراتالحل یكمن في تحدید صفة مطلقة، و ب

.51/4913طاق تطبیق القاعدةو غیر الإستراتیجیة، و حینها یسهل تحدید ن

:ضرورة حصر تطبیق القاعدة في القطاعات الإستراتیجیة-ثانیا

هو محاولة الحفاظ على السیادة 51/48لا شك أنه من أبرز دواعي تكریس القاعدة 

الوطنیة و حمایة الاقتصاد الوطني، و علاوة عن دلك من شأن تطبیق هده القاعدة حمایة 

الشركات الوطنیة من المنافسة الأجنبیة غیر المتكافئة، فهي في صالح المؤسسة الجزائري 

یكسبها الخبرة  الذيجنبي مجبر على إقامة شراكة معها الأمر باعتبار أن المستثمر الأ

ا المجال، و یحقق الربح المشترك في إطار الشراكة، لاسیما و أن بعض ذاللازمة في ه

الدول قد كرستها باعتبارها حق سیادي و قانوني تفرضه الدولة المضیفة للاستثمار لحمایة 

.مصالحها الاقتصادیة
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عض الدول یبدو أن الغالبیة العظمى منها تطبق القاعدة بالرجوع إلى تجارب بو 

لك من خلال اشتراط وجوب تطبیقها بشأن الاستثمارات الموجهة ذبشكل مخفف، و 51/49

ه القاعدة في الاستثمارات التي توجه خارج ذه تشترطإلى القطاعات الإستراتیجیة، بینما لم 

املة بین المتعاملین الوطنیین و الأجانب دائرة تلك القطاعات، و تركت الأمر للمنافسة الك

.على السواء دون تفضیل بینهم

 هذنطاق تطبیق هو لاشك في أن الجزائر الیوم في حاجة ماسة إلى إعادة النظر في 

بها، لاسیما في ظل التحفظات التي أبداها الاستثمارالقاعدة في سبیل تشجیع مناخ 

، فقد كان هاالمتعاملین الاقتصادیین الوطنیین و الشركاء الاقتصادیین الأجانب حول تطبیق

الأجانب على غرار الولایات الشركاءا الموضوع جوهر النقاش مع الكثیر من ذو لا یزال ه

فاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، و ات إطار، و في الاتحادیةو ألمانیا الأمریكیةالمتحدة 

من شأنه  الذي، الأمر 14العالمیة للتجارةمنظمة الالمفاوضات المتعلقة بانضمام الجزائر إلى 

.15في حالة الإبقاء على القاعدةإعاقة ولوج المستثمرین الأجانب للسوق الوطنیة

استثماراتهمامة إطلاق حریة المستثمرین الأجانب في إقلا یعنيالقاعدة  إلغاءإن   

لك الإجراءات التقییدیة التي ذو إنما یتعین أن تبقى رقابة الدولة قائمة، و لیس أدل على 

بین  الفولاذمع شركة موانيء دبي و قضیة صادرات الأمریكیةالولایات المتحدة اتخذتها

...الإتحاد الأوروبي و الولایات المتحدة الإمریكیة

باعتبارها أداة وطنیة لحمایة الاقتصاد  51/49القاعدة و بدورنا نعتقد أن تعدیل 

الوطني قد أضحى أكثر من ضروري من أجل إضفاء المرونة على مناخ الاستثمار في 

و هي . خاصة في القطاع المصرفيالمزید من المستثمرین الأجانب،  بذالجزائر، و ج

leالنقطة التي أثارتها صحیفة لیكسبریسیون الجزائریة  quotidien algérien

L’Expression 2017عندما أشارت إلى أن قانون المالیة لسنة 2016سبتمبر  14في
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بالمائة مقابل 66سوف یزید نسبة مشاركة المستثمرین الأجانب في البنوك بنسبة تصل إلى 

الأمر الذي یساهم في جدب الرأس مال الأجنبي .16بالمائة حالیا49الحد الأقصى البالغ 

القطاع المصرفي المحلي، في سیاق یتسم بانخفاض الإیرادات الحكومیة بعد و تحدیث 

.انخفاض أسعار النفط

عبد الرحمان مبتول أن اعتماد القاعدة الاقتصادي یعتقد الخبیر السیاق ذاتهو في 

لك لا یوفر ذالتي تحكم الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، أمر غیر سلیم طالما أن 51/49

في الجزائر، مشاریعهمقتصادي الملائم لجلب المستثمرین غیر الوطنیین لإقامة المناخ الا

غیر حساسة على غرار قطاع  ه القاعدة في قطاعاتذمشیرا إلى أنه من الخطأ تطبیق ه

كل تلك، و بالتالي من الأهمیة بمكان تحریر 17و الأشغال العمومیة و السیاحةالبناء

قادرة على خلقخلق دینامیكة استثماریة ضروریة كملاذ نحو القاعدة هذه القطاعات من قید 

.18التكنولوجیانقل  أوو فرص عمل الثروة

ا الصدد إلى أنه على الرغم من حساسیة قطاع المحروقات في ذو لا تفوتنا الإشارة في ه

لك لم یمنع بعض الخبراء من الدعوة إلى ضرورة إلغاء العمل بقاعدة ذالجزائر، إلا أن 

في المجالات الطاقویة، على اعتبار أنها تقف عائقا أمام استقطاب الشركات 51/49

البترولیة الأجنبیة للاستثمار في قطاع الطاقة و نقل التكنولوجیا و الخبرة المتطورة في 

ري، بدلیل أن الغالبیة العظمى خز الصا استغلال الغاذمجال التنقیب و الاستكشاف و ك

ا المجال قد كانت غیر مجدیة، و هو الأمر ذلنت في همن الصفقات الدولیة التي أع

الذي رفضته السلطات العمومیة، حیث قطعت الشك بالیقین، و عبرت صراحة على 

القاعدة عندما أكدت الوزارة الأولى عبر موقعها الإلكتروني أن مراجعة بتطبیقالتمسك 

في  51/49لك قاعدة ذالقانون المتعلق بالمحروقات لن تشمل أي مسألة سیادیة، بما في 

19الأجنبيالمتعامل عملیات الشراكة مع 



- 11 -

:الخاتمة

بصفة مشددة من شأنه 51/49نخلص إلى أن تطبیق القاعدة من كل ما سبق

لك ذفي الجزائر، لكن الاستثمارمن أبرز عوائق أنها تعدطالما الوطنيبالاقتصادالإضرار 

لا ینفي إمكانیة تطبیق القاعدة بصفة نسبیة بحیث یتعین حصر مجالها في القطاعات 

التي لا تحتمل سیطرة المستثمر الأجنبي على أصولها مثل قطاع الطاقة الإستراتیجیة

بینماییر المطارات و الموانيء،و قطاع الاتصالات و قطاع التعلیم و الموارد المائیة و تس

على غرار قطاع  غیر الإستراتیجیةبشأن المشاریع الاستثماریة غناء عنها یفضل الاست

الكبرى و النقل البري طالما أنها المدنیةالمنشآتو الأشغال العمومیة و السیاحة و الفلاحة

لك یتطلب تحدید القطاعات ذلكن كل . ةتیجیراالإستلى سیادة الدولة و مصالحها لا تؤثر ع

.بصفة حصریةالإستراتیجیة
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